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الملخص التنفيذي:

ــة  ــراءة موضوعي ــم ق ــى تقدي ــر إل ــذا التقري ــعى ه يس
لمجمــل القوانيــن والتشــريعات البحرينيــة فيمــا 
مملكــة  فــي  الصحافــة   حريــة  تنظيــم  يخــص 
البحريــن منــذ بداياتهــا منتصــف القــرن الماضــي 
وحتــى اليــوم، مــع التأصيل لحريــة العمــل الصحافي 
وأهميتــه، وتحليــل الواقــع العملــي ومعوقــات عمــل 
الصحافــة، مؤسســات وأفــراد، مــع توضيــح الأســباب 
وتقديــم  الصحافيــة  الحريــات  لتراجــع  أدت  التــي 
الممارســة  تعزيــز  نحــو  المناســبة  التوصيــات 

الإيجابيــة ومســارات تطويرهــا وتحســينها.

الســلبيات  علــى  الضــوء  التقريــر  هــذا  ويســلط 
فــي  أمــاً  الضروريــة،  والمعالجــات  والإصلاحــات 
ــة  ــي الدول ــرار  ف ــاع الق ــدة لصن ــادة مفي ــدم م أن يق
والســلطة التشــريعية لمعالجة القوانين، وللســلطة 
ــة مــن ســبيل معالجــة الأخطــاء وتحســين  التنفيذي
الممارســات، كمــا ويؤمــل أن يكــون هــذا التقريــر 
مــادة تســاعد الجهــات الحقوقيــة والمهتميــن بدعــم 
حريــة الصحافــة، داخــل البحريــن وخارجها، فــي ادراك 
الصحافــة  لحريــة  والتنفيــذي  التشــريعي  الواقــع 

ــن. ــة البحري ــي مملك ــر ف والنش
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ــوق، وإذا  ــة الحق ــن أصال ــات م ــتورية للحري ــفة الدس ــع الفلس تنب
كانــت القاعــدة العامــة والأصــل أن لــكل حريــة مــن الحريــات 
أســاس فــي حــق مــن الحقــوق، فــإن حريــة الصحافــة تنطلــق مــن 
ــرّر  ــو مق ــا ه ــا كم ــا وإذاعته ــكار وتلقيه ــاء والأف ــتقاء الأنب ــق اس ح
بالمــادة 19 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والــذي أكــدت 
عليهــا المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، وإذا تأصيــل الحقــوق يُقــر بالدســاتير والقوانيــن فــإن 
الحريــات تنُظّــم فــي الإطــار والحــدود التــي لا تمــس مــن جوهــر 
الحــق، ولــذا نجــد المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية قــد وضعــت فــي البنــد الثالــث منهــا الحــدود 
ــرأي  ــة ال ــم حري ــة تنظي ــي حال ــا ف ــوز تعديه ــي لا يج ــود الت والقي
ــر(. ــرأي والتعبي ــة ال )ومنهــا الصحافــة كأحــد مظاهــر ممارســة حري

ــم  ــدء تنظي ــرين ب ــرن العش ــن الق ــي م ــف الثان ــات النص ــع بداي م
قانــون الصحافــة فــي البحريــن، ونبحــث فــي هــذا التقريــر مســألة 
تنظيــم حريــة الصحافــة بمنهجيــة تحليليــة وتأصيليــة مــع لمحــة 
عامــة تاريخيــة لمراحــل التأســيس والتطــور والتراجــع الــذي أصاب 

كيــان وممارســة العمــل الصحافــي.

»الحرية هي الخير الذي يفجّر سائر الخيرات« 
مونتسكيو
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الباب الأول

تاريخ الصحافة وقوانينها

أولاً: لمحة تاريخية عن 
الصحافة في البحرين:

ــع  ــاط المجتم ــي ارتب ــخ المحل ــجل التاري يس
الأهلــي بالصحافــة منــذ نهايــة القــرن التاســع 
ــل  ــة )مث ــف العربي ــت الصح ــث كان ــر حي عش
العــروة الوثقــى( تصــل إلــى البحريــن. وتشــير 
بعــض الوثائــق إلــى وجــود مراســات بيــن 
تلــك الصحــف والبحرينييــن. وتعتبــر جريــدة 
فــي  وتطبــع  تصــدر  جريــدة  أول  البحريــن 
البحريــن وذلــك فــي العــام 1939. واســتمر 
صــدور الصحيفــة أســبوعياً حتــى عــام 1944. 
إلا أن التواصــل الإعلامــي ظــل مســتمراً عبــر 
ــي  ــة الت ــة بالعربي ــات الناطق ــتماع للإذاع الاس
لــم يســلم بعضها مــن قــرارات المنــع. وظلت 
ــدور  ــى ص ــة حت ــة محلي ــا صحاف ــن ب البحري
جريــدة صــوت البحريــن فــي عــام 1950 التــي 
ــة  احتــوت علــى موضوعــاتٍ ومقــالاتٍ متفرقّ
قبــل أن تنحــو فــي الســنتيَن الأخيرتيَــن مــن 
عمرهــا منحــىً إخباريّــاً، وكثيــرا مــا كانــت 
أعــداد صــوت البحريــن تتضمــن صفحــات 
بيضــاء نتيجــة لسياســات الرقابــة والمنــع 

ــمي. ــرار رس ــا بق ــم إيقافه ــى ت حت

ــن  ــهدت البحري ــينات ش ــرة الخمس ــال فت خ
صــدور العديــد مــن المجــات والصحــف مثــل 
الخميلــة والوطــن والقافلــة إلا أنهــا كانــت 
تتعــرض لقــرارات الإيقــاف والمنــع رغــم عــدم 
وجــود قانــون ينظــم الصحافــة والمطبوعات. 
مســاحة  تاركــةً  تصــدر  الصحيفــة  فكانــت 
المقالــة غيــر المُرضــيّ عنهــا بيضــاء، فــي 
إشــارة احتجاجيــة، وتــم إيقــاف »القافلــة« 
ــام 1954. ــي الع ــاً ف ــن« مع ــوت البحري و«ص

أمــور  ينظــم  قانــون  أول  صــدر   1956 فــي 
الصحافــة والعمــل الصحفــي الأمــر الــذي 
حجــم مــن المبــادرات الصحفيــة. وبســبب 
العــدوان الثلاثــي علــى مصــر فــي أكتوبــر/ 
أيّ  إصــدار  إيقــاف  تــمّ   ،1956 الأوّل  تشــرين 
ترخيــص لصحُــفٍ جديــدة، فــي التوقيــت ذاتــه، 
ــا  ــميّة« منه ــبوعيّة »رس ــفٌ أس ــدرت صُح ص
نشــرة »النجمــة الأســبوعيّة«، وهــي صحيفــة 
البحريــن  نفــط  شــركة  تصدرهــا  أســبوعيّة 
الصحيفــة/  وكانــت  )بابكــو(،  المحــدودة 
النشــرة تنشــر الأخبــار الرســميّة والأهليّــة 
ــة  ــار المحليّ ــد للأخب ــدر الوحي ــت المَص وبقي

منــذ العــام 1957 وحتـّـى العــام 1965.
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تصــدر  فكانــت  الرســمية  الجريــدة  أمــا 
الآن،  حتــى   1930 العــام  منــذ  بانتظــام 
وهــي مخصصــة لنشــر مــا يصــدر عــن 
الدســتورية،  )الأحــكام  الثــاث  الســلطات 
الســلطة  مــن  الصــادرة  والقوانيــن 
الســلطة  مــن  القــرارات  التشــريعية، 
الملكيــة. القوانيــن  ومراســيم  التنفيذيــة  

تطــور  عــن  الاســتقلال  تثمــر فتــرة  لــم 
ــص  ــم ن ــي رغ ــال الصحف ــي المج ــي ف نوع
دســتور 1973 وبشــكل واضــح علــى توســعة 
الصحــف  كانــت  وضمانهــا.  الحريــات 
الرياضيــة  بالمجــالات  تهتــم  والمجــات 
ســوى  هنــاك  يكــن  ولــم  والثقافيــة 
صحيفتيــن تهتمــان بالشــأن السياســي 
صحيفــة  وهمــا  الخبريــة،  والمتابعــات 
ــة  ــة )1976( وصحيف ــج اليومي ــار الخلي أخب
الأضــواء )-1965 1993( الأســبوعية إلى جانب 
صحيفــة ناطقــة بالانجليزيــة وهــي الجلــف 
ــف  ــذه الصح ــدور ه ــوز )1978(. ص ــي ني ديل
تزامــن مــع إنفــاذ قانــون أمــن الدولــة الــذي 
يجــرم أي عمــل سياســي مخالــف لإدارة 
ــة  ــدرت صحيف ــام 1989 ص ــي ع ــة. وف الدول
الأيــام كثانــي الصحــف اليوميــة إلــى جانــب 

صحيفــة أخبــار الخليــج.

الفتــرة  هــذه  خــال  الصحافــة  كانــت 
ــمية  ــورات الرس ــة بالتص ــدة ومحكوم مقي
والتوجيهــات الخاصــة كمــا كانــت تقبــع 
تحــت طائلــة ملاحقــة قانــون أمــن الدولــة 
ومصــادرة  السياســي  العمــل  وتجريــم 

العامــة. الحريــات 

علــى  التصويــت  وبعــد   2001 عــام  فــي 
ميثــاق العمــل الوطنــي شــهدت البحريــن 
ــة  ــات الصحافي ــي الحري ــعاً ف ــاً واس نهوض
نتيجــة تخفيــف القيــود الأمنيــة وإلغــاء 
قانــون أمــن الدولــة ودخــول البــاد مرحلــة 
البحريــن  وشــهدت  السياســي.  الانفتــاح 
اليوميــة  الصحــف  مــن  العديــد  صــدور 
الوقــت/  الوطــن/  الوســط/   ( الاخــرى 
البــاد/ الميثــاق/ نبــأ /العهــد( إلــى جانــب 
النشــرات الحزبيــة مثــل صحيفــة جمعيــة 
العمــل  جمعيــة  وصحيفــة  الوفــاق 
ــي  ــر التقدم ــة المنب ــي وصحيف الديمقراط
وصحيفــة المنبــر الإســامي. وخــال هــذه 
البحرينيــة  الصحافــة  عاشــت  الفتــرة 
ــة  ــت جمعي ــا وتأسس ــا كم ــل حالاته أفض
ــة(  ــيطرة حكومي ــة وس ــن )برعاي الصحفيي
وكان هنــاك عمــل مــن نخــب الصحفييــن 
ــروع  ــم مش ــة لتقدي ــخصيات وطني ــع ش م
للصحفييــن  نقابــة  لتأســيس  )قانــون( 
)لــم يكتــب لــه النجــاح( رغــم أن قانــون 
ســنة  الصــادر  والمطبوعــات  الصحافــة 
2002 والــذي لا يــزال فاعــاً حتــى اليــوم 
يقيــد الحريــات الصحافيــة لاشــتماله علــى 
أحــكام الســجن علــى الصحافييــن وتعقيــد 
ــف  ــاء الصح ــح لإنش ــح التصاري ــروط من ش
وغيرهــا مــن المؤاخــذات المقيــدة للعمــل 

الصحافــي.

الأجــواء  تغيــرت   2011 عــام  أحــداث  بعــد 
ــة  ــمومة وقامع ــواء مس ــى أج ــة إل الصحي
للحريــات والعمــل الصحفــي حيــث تــم 
ــن  ــة بالصحفيي ــات الخاص ــديد العقوب تش
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وقانــون  الإرهــاب  بقوانيــن  وملاحقتهــم 
العقوبــات كمــا تــم إغــاق أكثــر الصحــف التي 
ــة  صــدرت بعــد عــام 2002. كمــا وعــززت الدول
للحريــات  القامعــة  القوانيــن  مــن ســلطة 

الصحافيــة وحريــة الــرأي والتعبيــر.

فــي عــام 2014، تــم تحديــث قانــون العقوبــات 
ــة  ــنوات بتهم ــبع س ــجن لس ــدة الس ــع م ورف
ــجن  ــام 2015، أدرج الس ــي ع ــاد، وف ــة الب إهان
“إهانــة” مؤسســات  بتهمــة  لمــدة عاميــن 
قــوات  أو  النيابــي  المجلــس  مثــل  الدولــة 
أصبحــت  الداخليــة.  لــوزارة  التابعــة  الأمــن 
للصحفييــن.  عدائيــة  أكثــر  بيئــة  البحريــن 
وبــدأت الســلطات باعتقــال كثيــر مــن الكتــاب 
ونشــطاء المجتمــع المدنــي علــى خلفيــة أي 
انتقاداتهــم لسياســات الدولــة، وطــرد نحــو 95 
ــاً دون مبــررات فــي أعقــاب عــام 2011.  صحفي
مــا بعــد 2011، تزايــدت إدانــة الصحفييــن بتهم 
المشــاركة فــي المظاهــرات أو بموجــب قانون 
مكافحــة الإرهــاب، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى 
ــقاط  ــى اس ــاة وإل ــدى الحي ــجن م ــة الس عقوب
الجنســية عــن بعــض الصحافييــن خــاف 
ــام 2016،  ــي ع ــون. وف ــتور والقان ــكام الدس أح
ــن  ــي البحري ــر ف ــة التصوي ــاق جمعي ــم إغ ت
مــن قِبــل السُــلطات الحكوميــة، التــي إدعــت 
أن أعضائهــا يتصرفــون »بمــا يعــارض القانون 
الحكومــة  واعتمــدت  العــام«.  والنظــام 
ــاد  ــاه انتق ــامح تج ــدم التس ــية ع ــى ساس عل
حلفــاء الدولــة فــي المنطقــة. فــي غضــون 
العاميــن الماضييــن )2015-2016(، تــم ســجن 
مدافعيــن عــن حقــوق الإنســان ومعلقيــن 
سياســيين للتشــكيك فــي الشــرعية الدوليــة 

ــة  ــا المملك ــي تقوده ــكرية الت ــة العس للحمل
ووصــل  اليمــن.  فــي  الســعودية  العربيــة 
ــاكات  ــن الانته ــة م ــالات الموثق ــوع الح مجم
والتعديــات علــى الحريــات الصحافيــة وحريــة 
الاحتجاجــات  انــدلاع  منــذ  والتعبيــر  الــرأي 
منتصــف فبرايــر/ شــباط 2011 وصــولاً إلــى 
ديســمبر/ كانــون الأول 2021 إلــى نحــو 1755 

ــر. ــرأي والتعبي ــة ال ــاكاً لحري انته

ثانياً: قوانين الصحافة:

العامــة  المجــالات  مــن  العديــد  هنــاك 
التــي تــم تنظيمهــا بالقوانيــن والإعلانــات 
دســتور  أول  صــدور  قبــل  الحكوميــة 
للبحريــن عــام 1973، ومــن هــذه المجــالات 
وقبــل  والنشــر«،  »الصحافــة  تنظيــم 
صــدور أول قانــون للصحافــة وممــا يجــدر 
ــن  ــادر ع ــم ص ــدور تعمي ــه، ص ــارة إلي الإش
)المعتمــد  البحريــن  حكومــة  مستشــار 
)مــن  المراســلين  يحــذّر  البريطانــي( 
البحرينييــن والمقيميــن( بعــدم التعامــل 
والمراســلة مــع الجرائــد الأجنبيــة إلا بعــد 
لــدى  والتســجيل  الإذن  الحصــول علــى 
إدارة حكومــة البحريــن ومــن يخالــف ذلــك 
 2000 الغرامــة  )أمــا  للعقوبــة  يخضــع 
روبيــة أو الحبــس 6 أشــهر(، والغريــب فــي 
هــذا التعميــم أنــه يشــجّع الوشــاة بجائــزة 
ــب  ــن يرتك ــن م ــوا ع ــال بلّغ ــي ح ــة ف لائق

ــة. ــذه المخالف ــل ه مث

7



العمــل  ويمكــن تقســيم نشــأة ومراحــل 
بقانــون النشــر والصحافــة فــي البحريــن 
فــي  الصحافيــة  الحريــات  مــع  بالتــوازي 

البــاد إلــى 6 مراحــل: 

مرحلة النشأة )1953(:

قانــون  أول   1953 فبرايــر   15 بتاريــخ  صــدر 
البحريــن،  صحافــة، عــن مستشــار حكومــة 
وقــد اتســم هــذا القانــون بالبســاطة حيــث 
ــى  ــادة الأول ــج الم ــواد، تعال ــى 8 م ــن عل تضم
مســألة التعريــف بالمصطلحــات )الجريــدة، 
فتوضــح  الثانيــة  المــادة  وأمــا  المطبعــة(، 
)التصريــح(  الإذن  علــى  الحصــول  شــروط 
ــع  ــة وض ــادة الثالث ــي الم ــدة، وف ــدار الجري لإص
ــون تأميــن 2000 روبيــة )ألفيــن روبيــة( –  القان
العملــة الرســمية حينهــا- يجــب علــى طالــب 
ــدى  ــن ل ــع التأمي ــى الإذن أن يض ــول عل الحص
حكومــة البحريــن. وقــد حــدد القانــون بالمــادة 
الخامســة أن يكــون لــدى حكومــة البحريــن 
ــداء  ــب دون إب ــض الطل ــول أو رف ــر بالقب التقدي
الاســباب، كمــا أن لحكومــة البحريــن أن تعطــي 
الموافقــة بشــروط محــددة مــن الحكومــة. 
كمــا أشــتمل القانــون علــى عقوبــة المصــادرة 

ــون. ــذا القان ــة ه ــال مخالف ــي ح ف

البســيط  بشــكله  القانــون  مــواد  تســعى 
ــى  ــه حت ــد علي ــة العه ــألة حديث ــم لمس لتنظي
العمليــة  للتجربــة  القانــون  هــذا  يخضــع 
ومواجهــة بعــض المشــاكل التــي ســتظهر في 
المســتقبل مــن خــال التعديــل عليــه. يتســم 

حكومــة  مستشــار  مــن  بالأوامــر  القانــون 
البحريــن وأنهــا قــرارات غيــر خاضعــة للتظلــم 
أو الأعتــراض أمــام جهــة قضائيــة، وقــد يعــود 
ــر  ــرأي والتعبي ــة ال ــم حري ــى أن مفاهي ــك إل ذل
ــن  ــم تك ــة ل ــات العام ــوق والحري ــى الحق أو حت

ــائدة. س

مرحلة التعديل الأولى )1954(:

بعــد نحــو 18 شــهرا من صــد,ر أول قانــون، صدر 
بتاريــخ 24 نوفمبــر 1954 قانــون الصحافــة عــن 
ــلمان  ــيخ س ــا – الش ــن وتوابعه ــم البحري حاك
بــن حمــد آل خليفــة، واشــتمل التعديــل علــى 
حاكــم  عــن  الأولــى صــدوره  ثــاث مســائل، 
للحكومــة،  المستشــار  وليــس  البحريــن 
والثانيــة إضافــة تعريــف للطباعــة بعــد أن كان 
التعريــف فقــط للجريــدة والمطبعــة، والثالثــة 
اعتمــاد عقوبــة الســجن لمــدة ســنة أو الغرامــة 
1000 روبيــة لمــن يخالــف القانــون. ومــن خلال 
هــذا القانــون كانــت اقــرار أول عقوبــة بالســجن 

ــن. للصحافييــن فــي البحري

مرحلة التطور الأولى )1965(:

بعــد تولــي الحكــم الشــيخ عيســى بــن ســلمان 
ــر  ــا أواخ ــن وتوابعه ــة البحري ــة حكوم آل خليف
ــر  ــى كثي ــات عل عــام 1961 ومــع ادخــال التعدي
المطبوعــات  قانــون  صــدر  القوانيــن،  مــن 
ــون  ــخ 29 يوليــو 1965 وألغــى قان والنشــر بتاري
هــذا  اعتبــار  يمكــن   .1954 لعــام  الصحافــة 
ــاء  ــث ج ــورة حي ــة متط ــورة مرحل ــون باك القان
ــة  ــادئ حقوقي بشــكل مفصـّـل يرتكــز علــى مب
تنــص  التــي  الثانيــة  مادتــه  فــي  خصوصــا 
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علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر وأنهــا 
مصونــة، كمــا فتــح بــاب التظلــم الإداري )غيــر 
القضائــي( فــي حالــة رفــض الطلــب بحصــول 
هــذا  وكان  الجريــدة،  بإصــدار  الترخيــص 
القانــون مــن 4 أبــواب )25 مــادة(، البــاب الأول 
والبــاب  والاصطلاحــات،  العامــة  للمبــادئ 
الثالــث  والبــاب  الجرائــد،  لإصــدار  الثانــي 
للمســائل المحظــور نشــرها، والبــاب الرابعــة 

للأحــكام العامــة.

ورغــم أن هــذا القانــون نظّــم الكثيــر مــن 
ــدم  ــه ع ــذ علي ــه يؤخ ــة إلا أن ــائل الإداري المس
أمــام  والتظلــم  التقاضــي  بحــق  الإقــرار 
فــي  الإدارة  تعســفت  حــال  فــي  القضــاء 
للجريــدة. والمصــادرة  الإغــاق  أو  الترخيــص 

مرحلة التراجع )1979(:

بعــد اســتقلال البحريــن وصــدور أول دســتور 
فــي عــام 1973 وبعد تجميد العمل بالدســتور، 
أصــدر أميــر البحريــن الشــيخ عيســى بــن 
ســلمان آل خليفــة مرســوم بقانــون رقــم 14 
لســنة 1979 بتاريــخ 7 اغســطس 1979 )قانــون 
يعكــس  كان  الــذي  والنشــر(  المطبوعــات 
البحريــن  تعيشــها  التــي  الأمنيــة  الحالــة 
آنــذاك، وجــاء القانــون فــي ثمانيــة فصــول 
)70 مــادة( وكان الفصــل الرابــع مخصصــاً 
للصحافــة )مــن المــادة 19 حتــى المــادة 40( 
ــذي هــو  وهــي لتنظيــم طلــب الترخيــص وال
ــوزراء  ــس ال ــام ومجل ــر الإع ــر وزي ــن تقدي م
والتظلــم مــن القــرار أمــام ذات الجهــة وليس 
ــل  ــون يحم ــل القان ــا جع ــاء مم ــام القض أم
ذات العيــب فيمــا ســبقه مــن قوانيــن، كمــا 
المحظــور  المســائل  القانــون فــي  توســع 
للحكومــة  النقــد  توجيــه  ومنــع  نشــرها 

والرقابــة  القيــود  فــي  وتوســع  والحاكــم، 
ــرأي. ــاب ال ــف وكت ــى الصح ــة عل المفروض

مرحلة التطور الثانية )2002(:

ــم  ــي الحك ــع تول ــد م ــد الجدي ــة العه ــع بداي م
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة مقاليــد 
ــريعي  ــل التش ــة الفص ــل بداي ــم  – وقب الحك
ــدر   ــي، ص ــس النياب ــال المجل ــن أعم الأول م
مرســوم بقانــون رقــم 47 لســنة 2002 بتاريــخ 
23 أكتوبر 2002 ، وجاء القانون بشــكل موســع 
للصحافــة  مــادة   96 بمجمــوع  ومفصـّـل 
ــة  ــم الصحاف ــر، وكان تنظي ــة والنش والطباع
وتوســع  منــه،  الثالــث  البــاب  مــن  يبــدء 
ــي  ــة والصحف ــة الصحاف ــي حصان ــون ف القان
والتوقيــف  الحبــس  وأقــر  جانــب  مــن 
الاحتياطــي للصحفــي مــن جانــب أخــر، كمــا 
ــف  ــي للصح ــم القضائ ــاب التظل ــح ب ــه فت أن
علــى القــرارات الإداريــة أمــام المحاكــم وجعــل 
أمــر المصــادرة أو إغــاق الصحــف بحكــم 
قضائــي، فــكان هــذا القانــون يمثــل نقلــة 
نوعيــة لابــأس بهــا إلا أنــه كان مــن المفتــرض 
أن يســتعين بالرؤيــة الســائدة فــي العالــم 
ــت  ــا وصل ــة وم ــي والصحاف ــة الصحف لمكان
ــوص،  ــذا الخص ــي ه ــة ف ــررات الدولي ــه المق ل
وعلــى وجــه التحديــد مســألتين فــي غايــة 
بحصانــة  يتعلــق  فيمــا  الأولــى  الأهميــة، 
والســجن  الحبــس  وإلغــاء  الصحافــي 
والحبــس الاحتياطــي، والثانيــة الحــد مــن 
ــة لجهــة الترخيــص وفتــح  الســلطة التقديري
لشــروط  خاضــع  الصحفــي  العمــل  بــاب 

ــة.  عام
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مرحلة مناقشة مشروع القانون القادم  
:)2026-2022(

ــن  ــت حكومــة البحري ــو 2021 أحال فــي 30 يوني
أحــكام  بعــض  بتعديــل  قانــون  مشــروع 
ــى  ــنة 2002 إل ــم 47 لس ــون رق ــوم بقان المرس
مجلــس النــواب بــدور الانعقــاد الرابــع مــن 
الفصــل التشــريعي الخامــس الــذي انتهــي 
خــال شــهر مايــو 2022، وبمــا أن مشــروع 
اللجــان  لــدى  الدراســة  قيــد  لازال  القانــون 
البرلمانيــة ومــن خــال إطلاعنــا عليــه يمكــن 
أن نبــدي بعــض الملاحظــات المهمــة عليــه:

ــة الحبــس  أولاً: حــاول المشــروع إلغــاء عقوب
بالغرامــة  والســجن للصحفييــن والاكتفــاء 
ــض  ــه بع ــدت ب ــروع وج ــة، إلا أن المش الجنائي
ــس أو  ــة الحب ــى عقوب ــت عل ــي أبق ــواد الت الم
أخــرى.  قوانيــن  فــي  للصحفييــن  الســجن 
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، نجــد المادتيــن 
ــدم  ــع ع ــارة )م ــل عب ــروع التعدي )16،69( بمش
ــا  ــوص عليه ــد منص ــة أش ــة عقوب ــال بأي الإخ
ــي  ــن للقاض ــه يمك ــر(، أي أن ــون أخ ــي أي قان ف
ــى  ــجن عل ــس أو الس ــة الحب ــم بعقوب أن يحك
أو  العقوبــات  قانــون  بتطبيــق  الصحافــي 
قانــون الإرهــاب أو غيــره. ومــن البديهــي أن 
أو  الحبــس  عقوبتهــا  تصــل  التــي  الجرائــم 
الحبــس الاحتياطــي،  الســجن يجــوز فيهــا 
الســالبة  العقوبــات  بإلغــاء  الإدعــاء  وعليــه، 
للحريــة عــن الصحافييــن مغالطــة واضحــة.

ثانيــاً: حاول هــذا المشــروع أن يعطــي انطباعاً 
بأنــه ألغــى الحبــس الاحتياطــي، إلا أنــه اقتصر 
بالجرائــم  الاحتياطــي  الحبــس  عــدم  علــى 
ــي  ــه ف ــون، إلا أن ــي القان ــا ف ــوص عليه المنص
حــال تــم تكييــف الجريمــة )الفعــل( بأنــه أحدى 

الجرائــم المنصــوص عليهــا بقانــون العقوبات 
ــاً، وهــذا  أو غيــره فيمكــن أن يحبــس احتياطي
هــو الســبب مــن وراء إلغــاء المادتيــن )70 ،72( 

لوجودهــا بقانــون العقوبــات.

بقانــون  المشــروع  هــذا  يضيــف  لا  ثالثــاً: 
أي اضافــة جديــد يمكــن أن تعطــي لكيــان 
أنــواع  مــن  نــوع  أي  أو  حصانــة  الصحافــة 
المســتقل  التأســيس  وحريــة  الاســتقلالية 

قيــود. دون 

رابعــاً: لا يضيــف هــذا المشــروع بقانــون أي 
تعديــل يمكــن أن يســمح لكيــان الصحافــة أن 
ــه وأن  ــة الخاصــة ب يتمكــن مــن تكويــن النقاب

ــتقلالية. ــا بالاس ــن تمتعه يضم

خامســاً: لا يضيــف هــذا المشــروع بقانــون 
أي تعديــل أو توســع فــي التظلــم مــن قــرارات 

ــاء. ــام القض ــة أم ــة الرقاب جه

بقانــون  المشــروع  يعالــج هــذا  لا  سادســاً: 
مســألة خطــاب التحريــض والكراهيــة، ولــم 
يســتفد مــن توصيــات خطــة عمــل الربــاط  أو 
توصيــات اللجنــة الملكيــة المســتقلة لتقصي 

ــيوني(. ــة بس ــر لجن ــق )تقري الحقائ

بقانــون  المشــروع  هــذا  يعالــج  لا  ســابعاً: 
مســألة تعســف الســلطة فــي قبــول أو رفــض 
طلبــات الترخيــص فــي تأســيس الصحــف 
تقديــر  حالــة  علــى  وأبقــى  عامــة،  بشــروط 

الحكومــة.

وتعتبــر أهــم النقــاط أهــم القضايــا التــي يجب 
مراعاتهــا خــال النقاشــات التــي ســتكون لــدى 
الســلطة التشــريعية فــي الفصــل التشــريعي 

الســادس )2026-2022(.
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أولاً: المعوقات الإدارية:

بشــروط  العامــة  الشــؤون  الدولــة  تنظَــم 
مجــردّة ضروريــة غيــر تعســفية، وفــي واقــع 
العمــل والحريــات الصحافيــة فــي البحريــن 
المعوقــات  بعــض  إلــى  الشــارة  يمكــن 
ــة  ــي تواجــه أي مؤسســة صحافي ــة الت الإداري
ترغــب فــي الحصــول علــى الترخيــص، يضــع 
المرســوم بقانــون رقــم 47 لســنة 2002 بيــن 
والطــرق  الشــروط   )50 حتــى   44( المــواد 
القانونيــة للحصــول علــى تراخيــص تأســيس 
الصلاحيــة   44 المــادة  وتعطــي  الصحــف. 
المطلقــة لــوزارة الإعــام ومجلــس الــوزراء 
بتحقــق  يرتبــط  مــا  وهــو  ذلــك،  لتقديــر 
المؤسســين  توجهــات  مــن  الحكومــة 
السياســية مــا يتســبب فــي الرفــض الصريــح 
أو الضمنــي، ورغــم أن القانــون فتــح بــاب 
أن  إلا  القضــاء  أمــام  القــرار  علــى  التظلــم 
يبــدو منســاقاً  القضائيــة  الســلطة  واقــع 

الحكوميــة. والقــرارات  للتوجهــات 

ولتجـــاوز هـــذا العائـــق يمكـــن اللجـــوء إلـــى 
ـــراكة  ـــتقلة( بالش ـــة مس ـــبه حكومي ـــة )ش هيئ
المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات  مـــع 
ـــي  ـــن« لتول ـــة الصحافيي ـــوص »نقاب وبالخص
والرقابـــة  التراخيـــص  منـــح  مســـؤولية 
والمســـائلة، ولا يتـــرك أمـــر التراخيـــص بيـــد 

الســـلطة التنفيذيـــة منفـــردة.  

ثانيا: المعوقات القانونية )القوانين 
والقرارات(:

ينــصَّ ميثــاق العمــل الوطنــي فــي الفصــل 
النشــر  حريــة  أن  علــى   )4( البنــد  الأول 
والصحافــة والطباعــة مكفولــة فــي الحــدود 
التــي يبينهــا القانــون، كمــا أكّــدت المــادة 24 
مــن دســتور مملكــة البحريــن 2002 علــى 
ذات المضمــون، إلا أن النــص الدســتوري قــد 
أعطــى المشــرع أن يتدخّــل بالتنظيــم والحــد 
ــل  ــدث بالفع ــا ح ــو م ــة، وه ــذه الحري ــن ه م
رغــم أن المــادة 31 مــن الدســتور قــد وضعــت 
حــداً للمشــرع فــي حــال تنظيــم الحقــوق 
والحريــات بــأن لا ينــال مــن جوهــر الحــق أو 

ــة. الحري

مـــن أكبـــر المعوقـــات التـــي تواجـــه الصحافـــة 
ــب أن لا  ــذي يجـ ــتوري الـ ــص الدسـ ــي النـ هـ
يُطلـــق التقديـــر للجهـــات التشـــريعية فـــي 
وضـــع الحـــدود والقيـــود بالإضافـــة إلـــى 
ضـــرورة أن يؤســـس لحريـــة تكويـــن النقابـــات 
بشـــكل مســـتقل ومنهـــا نقابـــة الصحافـــة 
الاحتصاصـــات  وفـــق  والصحافييـــن 

ــاً. ــا عالميـ ــول بهـ المعمـ

الباب الثاني

المعوقات والعراقيل
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ثالثاً: المعوقات القضائية )الأحكام الجنائية 
والمدنية(:

ــذا  ــات، وه ــوق والحري ــارس الحق ــو ح ــاء ه القض
دور القضــاء المســتقل فــي أداء دوره لحمايــة 
تعديــات  مــن  والحريــات  الحقــوق  أصحــاب 
المعوقــات  مــن  أن  إلا  الأفــراد،  أو  الحكومــة 
والأحــكام المسيســة التــي واجهــت الصحافــة 
المدنــي  المجتمــع  ونشــطاء  والصحافييــن 
القضــاء  أن  تؤكــد  الماضيــة  الســنوات  خــال 
ــة  ــر الأزم ــة، ولا تقتص ــات جوهري ــاج لإصلاح يحت
ــى  ــد إل ــل تمت ــة ب ــون الصحاف ــق قان ــى تطبي عل
الصحافييــن ونشــطاء المجتمــع المدنــي الذيــن 
يواجهــون تهمــاً ومحاكمــات قضائيــة نتيجــة 
ــتقلاليتهم  ــداً لاس ــل تهدي ــا يمث ــم م ــوح بأرائه الب

ــره. ــرأي ونش ــداء ال ــي إب ــراد ف ــة الأف وحري

ــن  ــي البحري ــاء ف ــتقلالية القض ــألة اس ــدو مس تب
مــن المســائل الشــائكة منــذ عقــود، وترتبــط 
ارتباطــاً وثيقــاً بالأزمــة السياســية، إلا أنه وبشــكل 
مســتعجل أو مؤقــت وحتــى يتمتــع القضــاء 
باســتقلاليته، يمكــن التغلــب على هذه المشــكلة 
بــأن نقابــة مســتقلة خاصــة بالصحافييــن مهمة 
مراقبــة ومحاســبة وتنظّيــم مهنــة الصحافــة 
علــى اختــاف مجالاتهــا. تجــدر الاشــارة هنــا إلــى 
أن هــذا الحــق لا يمنــع مقاضــاة الصحافييــن 
ــهير  ــا التش ــي قضاي ــة ف ــم المدني ــام المحاك أم

ــذف. ــب والق والس

رابعاً: المسؤولية الجنائية المقيّدة للعمل 
الصحفي:

يحتـــاج الصحفيـــون إلـــى أداء مهـــام عملهـــم فـــي 
ــة  ــؤولية الجنائيـ ــدة بالمسـ ــر مُقيّـ ــاحة غيـ مسـ
ــي إلا  ــة والصحفـ ــى الصحافـ ــلطان علـ )إذ لا سـ
ــب  ــا يتطلـ ــو مـ ــه(. وهـ ــرف مهنتـ ــره وشـ ضميـ
رفـــع المســـؤولية الجنائيـــة بقانـــون الصحافـــة 
ـــون الإرهـــاب، إذ أن هـــذه  ـــات وقان ـــون العقوب وقان
ـــس  ـــات - الحب ـــرّر عقوب ـــا تق ـــن بمجموعه القواني
ـــف  ـــى الصح ـــة - عل ـــة الجنائي ـــجن والغرام والس

والصحافييـــن. 

رفــع  الســياق  هــذا  فــي  المقصــود  ليــس 
العامــة  القوانيــن  فــي  الجنائيــة  المســؤولية 
أفــراد  أحــد  كونــه  الصحافــي  عــن  والخاصــة 
المجتمــع، بــل المقصــود هــو بمــا يتصــل بعمله 
الســلطة  الحــال لأعضــاء  )كمــا هــو  ومهنتــه 
ــة فــي العمــل الصحافــي  التشــريعية( فالحصان
كأحــد  الصحفــي  كــون  أمــا  بــه،  يرتبــط  ومــا 
أفــراد المجتمــع فهــو وبقيــة أفــراد المجتمــع 

القانــون. أمــام  متســاوون 

 مــن الضــروري القبــول ببعــض القيــود الضرورية 
علــى الصحافــة وهــي القيــود التــي تبنتهــا خطــة 
المتحــدة،  الربــاط الصــادرة عــن الأمــم  عمــل 
فالقيــود يجــب أن تكــون ضروريــة ومتناســبة 
ولا تمــس جوهــر الحــق والحريــة، وهــذه القيــود 
حفاظــاً علــى الســلم الأهلــي والوطنــي وعــدم 
الأشــخاص  تنــاول  أو  الكراهيــة  خطــاب  بــث 
ضروريــة  القيــود  فهــذه  والشــتم،  بالســب 
ــط  ــكلها المتراب ــات بش ــوق والحري ــة الحق لحماي
والمتكامــل دون تقديــم حــق علــى حــق أو حريــة 

ــة. ــى حري عل
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ــن،  ــل البحريـ ــريعات داخـ ــن والتشـ ــي القوانيـ فـ
ـــد  وفيمـــا يخـــص العمـــل الصحافـــي، نجـــد العدي
الصحافـــة  علـــى  والعقوبـــات  القيـــود  مـــن 
والصحافييـــن، ونســـتعرض هـــذه العقوبـــات 

أدنـــاه:

مرســوم بقانــون رقــم 48 لســنة 2002 )قانــون 
الصحافــة والنشــر(:

ينــص هــذا القانــون فــي الفصــل الســادس علــى 
بالمــواد مــن 68 حتــى  الجنائيــة  المســؤولية 
المــادة 74 )8 مــواد(، وتقُــرّر المــادة 68 عقوبــة 
الحبــس الــذي لا يقــل عــن 6 أشــهر ولا تزيــد 
علــى الســجن 5 ســنوات للصحفــي الــذي ينشــر 
ــك أو  ــد للمل ــي نق ــه ف ــر بأن ــد يعتب ــر أو رأي ق خب
التعــرضّ لأعمــال الحكومــة أو ديــن الدولــة أو 
وهــذه  الحكــم،  نظــام  قلــب  علــى  التحريــض 
المــادة بــذات المضمــون منصــوص عليهــا فــي 

قانــون العقوبــات.

كمــا أن المــواد )68 حتــى 74( تقــرّر الحبــس أو 
لإغــاق  العقوبــة  وتصــل  للصحفــي  الســجن 

الصحيفــة.

مرســوم بقانــون رقــم 15 لســنة 1976 )قانــون 
العقوبــات(:

الخامــس  بالبــاب  العقوبــات  قانــون  افــرد 
ــع  ــي تق ــم الت ــى الجرائ ــة عل ــؤولية الجنائي للمس
وهــي   )98 حتــى   92 )المــواد  العلانيــة  بطــرق 
التــي يمكــن أن يتــم تكييفهــا علــى الصحــف 
والصحافييــن بشــكل مباشــر، كمــا أن قانــون 
العقوبــات قــد اشــتمل علــى )31( مــادة تقــرّر 

الحبــس والســجن والغرامــة الجنائيــة يمكــن 
تكييفهــا علــى أعمــال الصحافــة )تســمى جرائــم 

والعلانيــة(. النشــر 

قانون رقم 58 لسنة 2006 ) قانون الإرهاب(:

ــى  ــم 11 عل ــادة رق ــص الم ــون بن ــذا القان ــرّر ه يق
النشــر  لمجــردّ  والغرامــة  الحبــس  عقوبــة 
ــف  ــذ للعن ــج أو تحبي ــه تروي ــم من ــد يفه ــذي ق ال
للتكييــف  تخضــع  المــادة  وهــذه  الإرهــاب،  أو 
السياســي، ومــن المؤســف أن هــذه المــادة قــد 
ــة  ــل الأزم ــي ظ ــن ف ــد الصحفيي ــتخدمت ض اس
ــى  ــام 2011 حت ــذ الع ــن من ــها البحري ــي تعيش الت

هــذا العــام 2022.
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أولاً: الإرادة السياسية:

تتموضــع حريــة الصحافــة باعتبارهــا 
الــرأي  حريــة  ضمانــات  مــن  ضمانــة 
والتعبيــر فــي أي مجتمــع حــر ومتقــدم. 
المجتمــع  مــرآة  هــي  الصحافــة 
والســلطة التــي تراقــب أداء الســلطتين 
التنفيذيــة والتشــريعية فــي أي مجتمــع 
مــن  ليــس  وعليــه،  ديموقراطــي. 
فــي  الصحافــة  تكــون  أن  المنطقــي 
البحريــن ذات لــون واحــد يمثــل وجهــة 
النظــر الحكوميــة ولا يقبــل النقــد أو 
تقديــم  أو  المراقبــة  أعمــال  مــن  أي 
الشــأن  تنــاول  أو  والحلــول  الأفــكار 
العــام. يبقــى أن وجــود إرادة سياســية 
فــي  الحكــم  مؤسســة  لــدى  حقيقــة 
وتعزيــز  المســار  لتصحيــح  البحريــن 
ضــرورة  هــو  الصحافيــة  الحريــات 
أو  خطــوات  أي  فــي  للمضــي  ملحــة 
تأكيــد  ويتجلــى  إصلاحيــة.   مبــادرات 
ــوري  ــراج الف ــي الإف ــذه الإرداة ف ــود ه وج
ــا  ــي القضاي ــن ف ــع المحكومي ــن جمي ع
المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر وفــي 
لجميــع  البحرينيــة  الجنســية  إعــادة 
جنســياتهم  المســقطة  الصحافييــن 

اعتبارهــم. ورد 

ثانياً: قانون يلبي حاجة كيان الصحافة:

يكفــل ميثــاق العمــل الوطنــي لعــام 
ــام  ــن لع ــة البحري ــتور مملك 2001 ودس
لحريــة  الدســتورية  الحمايــة   2002
بقانــون  المرســوم  أن  إلا  الصحافــة، 
رقــم 48 لســنة 2002 )قانــون الصحافــة 
والنشــر( تجــاوز تخــوم التنظيــم إلــى 
حــدود التعطيــل والمحاصــرة للحريــات 
يتطلــب  البحريــن.  فــي  الصحافيــة 
الالتــزام  الجديــد  الصحافــة  قانــون 
الأولــى  تتمثــل  إثنتيــن:  بقاعدتيــن 
وعــدم  الصحافــة  حريــة  صــون  فــي 
وممارســة،  إصــداراً  عليهــا  العــدوان 
ــة  ــزام الصحاف ــي إلت ــة ف ــل الثاني وتتمث
بالحــدود  لمهامهــا  ممارســتها  فــي 
تجاوزهــا  وعــدم  المقــررة  الدســتورية 
الإخــال  عــدم  يضمــن  بمــا  لأطرهــا 
بالحقــوق  أو  المجتمــع  بمقومــات 

العامــة. والواجبــات  والحريــات 

ــة  ــة للصحاف ــة الجوهري ــب القيم تتطل
أن تعمــل الجهــات التشــريعية علــى 
وازن  دور  مــن  تمثلــه  لمــا  حمايتهــا 
ــة  ــي المعرف ــع ف ــق المجتم ــن ح يضم
وتنميــة  السياســية  والمشــاركة 

الباب الثالث

متطلبات الإصلاح: التوصيات 
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ــي.  ــوّع الثقاف ــى التن ــجيع عل ــاد والش الاقتص
بإزالــة  الصحافييــن  حمايــة  ذلــك  يشــمل 
جميــع القوانين الســالبة للحريــات )الحبس/ 
للصحافييــن  إحالــة  أي  ومنــع  الســجن( 
للمحاكمــة قضائيــاً وفــق أي قانــون أخــر.  
الجنائيــة  المســؤولية  إلغــاء  ويجــب  كمــا 
علــى الصحافيييــن بمــا يتصــل وأداء مهــام 
ــاص  ــن اختص ــاءلة م ــل المس ــم وجع عمله

نقابــة مســتقلة.

ثالثاً: هيئة شبه حكومية للتنظيم ونقابة 
مستقلة للدفاع والرقابة:

التنفيذيــة  للســلطة  يكــون  لا  أن  يجــب 
ــى  ــة عل ــص والمراقب ــم والترخي ــق التنظي ح
وعليــه،  منفــردة.  والصحافييــن  الصحــف 
تشــكيل  يكــون  انتقاليــة،  مرحلــة  وفــي 
ــات  ــترك مؤسس ــة( تش ــبه حكومي ــة )ش هيئ
ــا  ــا وإدارته ــي عضويته ــي ف ــع المدن المجتم
شــأنها  مــن  مبــادرة  أعمالهــا  وتنظيــم 
علــى  الحكومــة  هيمنــة  مــن  التخفيــف 
وجــود  أن  كمــا  والصحافييــن.  الصحافــة 
نقابــة مســتقلة للصحافــة والصحافييــن، 
تتمتــع بالاســتقلالية وبصلاحيــات قانونيــة 
ــو  ــا ه ــم أموره ــي تنظي ــعة ف ــة وواس واضح
أعمــال  تشــمل  وضروريــة.  ملحــة  حاجــة 
النقابــة الدفــاع عــن الصحافيين وحريــة الرأي 
والتعبيــر فــي مجالهــا الواســع والمســاهمة 
القضايــا  فــي  والمســاءلة  المراقبــة  فــي 

وتجــاوز  المهنــة  بخروقــات  المتعلقــة 
ــاعداً  ــاً مس ــيكون عام ــا س ــوا م ــاـ وه أدبياته
مبــدأ  كان  وإذا  البحريــن.  فــي  وايجابيــاً 
الفصــل بيــن الســلطات هــو أحــد مبــادئ 
تكــون  أن  أولــى  بــاب  الديمقراطيــة، فمــن 
الســلطة الرابعــة )الصحافــة( مســتقلة عــن 
الســلطة التنفيذيــة وهيمنتهــا وأن تكــون 
لديهــا اســتقلاليتها وكيانهــا الخــاص )نقابــة( 
ــل  ــدر تعدي ــه، يج ــا. وعلي ــم أموره ــذي ينظّ ال
يشــمل  بمــا  والنشــر  الصحافــة  قانــون 
وتنظيــم  بإنشــاء  خــاص  فصــل  اضافــة 
النقابــة وأعمالهــا واختصاصاتهــا وضمــان 

الإعــام. وزارة  عــن  اســتقلاليتها 
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صــدر هــذا التقريــر عــن رابطــة الصحافــة البحرينيــة، وهــي منظمــة مســتقلة تأسســت فــي 
ــات  ــر والحري ــرأي والتعبي ــة ال ــن حري ــاع ع ــة بالدف ــى الرابط ــدن، تعن ــا لن ــو 2011 ومقره 9 يولي

ــن. ــة البحري ــي مملك ــة ف الصحافي

هذا التقرير صدر بتمويل مشكور من
 الصندوق الوطني للديمقراطية »الولايات المتحدة«


